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الديمقراطية وحقوق الانسان

المفاهيم والتطبيقات في فلسطين

1. لكل انسان الحق بأن يأخذ دورا في حكومة دولته، مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية.

2. لكل انسان الحق بحرية الحصول على الخدمات العامة في دولته.

3. رغبة الشعب يجب أن تكون أساس سيادة الحكومة، ويجب ان يعبر عن هذا من خلال انتخابات دورية وحقيقية تكون على اسس عالمية وتصويت متساو، ويجب ان يقدم الصوت بسرية او بحرية مناسبة ضمن مراحل التصويت.
(الاعلان العالمي لحقوق الانسان – الاعلان21).

" لكل مواطن الحق والفرصة...في 

 أ) ان يأخذ دورا في إدارة الشؤون العامه مباشرة او عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية.

ب) أن يرشح ويتقدم للترشيح بانتخابات دورية وحقيقية على حسب أسس عالمية وتصويت متساو، يجري بسرية ضمن صناديق اقتراع، مؤكدا حرية التعبير عن رغبة المنتخبين.

جـ) حرية الحصول، بشكل متساو ، على الخدمات العامة في دولته.

" المؤتمر الدولي للحقوق المدنية والسياسية-اعلان 25 "

خلاصة: 

الديمقراطية وحقوق الانسان: مصطلحان واضحا المعالم ولكن مشتركان بعلاقة متبادلة، الديمقراطية تعزى الى الحكم من قبل الشعب. وحقوق الانسان تعزو الى الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع الأفراد بجميع المجتمعات. هذا البحث العلاقة المتبادلة بين حقوق الانسان والديمقراطية ، مع تركيز خاص على مدى تطبيق هذه المفاهيم بالاراضي الفلسطينية.

سيناقش البحث أولا : مفاهيم الديمقراطية ضمن آليات، مؤسسات، مجتمع محلي وحقوق انسان، ثم سيناقش مفاهيم حقوق الانسان مع تركيز خاص على مفهوم الامن الانساني. 

سيناقش البحث فيما بعد الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين بالنظر الى الانتخابات، الاحزاب السياسيه ، فصل السلطات ، التشريعات واعادة تشكيل الامن، المجتمع المحلي.

ويتحدث البحث عن وجود انتشار شعبي داعم للديمقراطية في فلسطين ولكن تطور المؤسسات الممارسة العامة تصطدم مع عوامل داخلية وخارجية اهمها الاحتلال.

ويرى بأن اطار حقوق الانسان يجب ان يستخدم من اجل التغلب على هذه العقبات، وتشكيل وبلورة تأسيس الدولة الفلسطينية على اسس ديمقراطية حرة ومستقله.

مقدمة

تاريخيا, نظر الى الديمقراطية وحقوق الانسان كمفهومين منفصلين ولو كانا متوازيين.  ومع ذلك معنى كل من الديمقراطية وحقوق الانسان يتميز بفاعلية وبتفاوت. ومؤخرا ، تم اعادة تعريف الفكرتين، مما ادى الى ظهور معالجة تقترن باعتماد أحدهما على الاخر (العلاقة).  بالاخص تعريفات الديمقراطية توسعت من الديمقراطية التقليدية الاجرائية لتشمل مفاهيم جوهرية ، ومتحررة للديمقراطية.

كذلك الامر بالنسبة لاطار حقوق الانسان، الذي بدأ يتوسع ويطور مفاهيم للحريات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، بالاضافة الى الحريات المدنية والسياسية، وذلك بتوسيع مفهوم حقوق الانسان ليشمل امن الانسان، وتوسيع حقوق الانسان الى المستوى الجماعي وكذلك الفردي.

هذه التعريفات المحدثة ، تقدم فرصا للاعتراف بدمج النظريات والحقول المختلفة التي تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية.

ضرورة الاعتراف بالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان ،اصبح مهما خصوصا في ديمقراطيات منبثقة كفلسطين.

في حالات كهذه ، حيث التطور وإعادة التشكيل للمؤسسات الديمقراطية يأخذ مكانه، فان الحاجة ملحة للتأكد من ان هذه مؤسسات يتم بناؤها على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان على قدر المساواه .للتأكد،كان هناك محاولات سابقة الديقمراطية من قبل السلطة الفلسطينية سنة 1990 ، اثبتت انها سريعة الزوال، وذلك بسبب غياب حماية حقوق الانسان.

هكذا ايضا، وجد المدافعون عن حقوق الانسان أنه من الصعب التأثير بالتغير النظامي بغياب ديمقراطية شرعية.وعليه ، فبينما تنظر فلسطين نحو فرص جديدة للديمقراطية بالمستقبل.  فإنه من الضروري دمج الاطر الموسعة لحقوق الانسان، من ضمنها امن الانسان، مع المفاهيم والمؤسسات الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة.

يبدأ البحث بنقاش نظري للديمقراطية، مميزا بين الديمقراطية الفعلية والمرحلية وتشخيص العناصر الاساسية والمؤسسات اللازمة في الديمقراطية الليبرالية.

القسم التالي يعالج اطار اعادة بث مفهوم حقوق الانسان بما يتضمن مفهوم امن الانسان، الذي يعزز الدمج بين حقوق الانسان والديمقراطية.

القسم القادم، يناقش التقارب بين حقول ونظريات حقوق الانسان والديمقراطية، وينتهي الى ان المفهومين ليسا فقط متكاملين ولكن يتمتعان بالاعتماد المتبادل حتما.

القسم الثاني من البحث ، يركز على تطبيقات هذه النظرية في قضية فلسطين عن طريق تحليل تجارب الديمقراطية وحقوق الانسان وفي مناقشة المقترحات للتطبيقات المستقبلية.

الديمقراطية وحقوق الانسان : تحليل نظري

تعريف الديمقراطية: مبادئ ومؤسسات . لقد تم فهم وتطبيق فكرة الديمقراطية بطرق مختلفة زمنيا وثقافيا، من خلال اخذ الديمقراطية لاشكال محددة بالمجتمعات المختلفة.

من وجهة نظر تاريخية، نظر الى الديمقراطية بطرق مختلفة زمنيا وثقافيا، من خلال اخذ الديمقراطية لاشكال عديدة بالمجتمعات المختلفة ، الديمقراطية المباشرة في اثينا القديمه ، تحولت الى ممثل الديمقراطية المتعارف عليها اليوم.

بطريقة مماثلة، فان القيود السابقة على مشاركة المرأة والفئات المهمشة المختلفة في العملية السياسية تم تحديدها في العصر الحديث ليسمح بشمولية الديمقراطية. مؤخرا، بدأ الباحثون والمهنيون المتخصصون بالديمقراطية، التفصيل أكثر بالفروقات بين الديمقراطيات الاجرائية والحقيقية الليبرالية.  ومع ذلك ، فان كل اشكال الديمقراطية هذه، تعتمد لبعض المدى على المفهوم اليوناني القديم " ديموقراطيا" والذي يعني " حكم الشعب " المشتق من الكلمتين " ديموس " " شعب " وكراتوس " " حكم " .  هذه الجزء المركزي من المفهوم ،لا يزال يشكل نقطة اساسية في تعريفات الديمقراطية الحديثة، ويتضمن ذلك اعلان فينا سنة 1993. الذي جاء فيه أن:
 " الديمقراطية ترتكز على تعبير رغبة الشعب في تقرير نظامه السياسي، الاقتصادي ، الاجتماعي والثقافي، ومشاركته الكاملة في جميع نواحي الحياه".

من نقطة البداية هذه، من الممكن تعريف بعض المبادئ والمؤسسات الاساسية الملازمة لديمقراطية مساندة.

تاريخيا: كان هناك تركيز اكبر على المؤسسات السياسية والاجراءات التي تشكل الديمقراطية، مثل الانتخابات ، الاحزاب الساسية ، والاجهزة الحكومية، ولكن اليوم هناك تركيز متزايد على المفاهيم والمبادئ التي تؤكد تلك التقنيات.

كما تم الاشارة من قبل دافيد بيتهام مدير مركز الدراسات الديمقراطية بجامعة ليدز ، " من اجل تعريف الديمقراطية بمفاهيم مؤسساتية بسيطة، يجب رفع المعاني الى نهايات، ويجب التركيز على الاشكال بدون المادة."

جاك دونيلي، استاذ الدراسات الدولية بجامعة دينفر، يوافق هذا الرأي، مشيرا الى ان" الديمقراطية الاجرائية البحته من الممكن ان تتحول الى شكل غير ديمقراطي او لا –ديمقراطي لذا، فان المفاهيم الموسعة تؤكد على اننا يجب الا نفقد الرؤيا للقيم الاصلية لأهمية السيادة الشعبية وحكمها فوق الحكومة.

يشير دونيلي كذلك بان البلوغ الموسع للديمقراطية يفشل بأن يعرف ان "فكرة الناس " تحكم وليس فقط الناس " تستفيد" المصطلح" ديمقراطي" ، ينحدر بسهولة نحو مرادف غير ضروري
 " لمساواة".

هذا يعني ، أن حكومة لشعب ليست مرادفة لحكومه من قبل الشعب، لذا من الممكن ان تكون او لا تكون ديمقراطيه.

" للتأكد يجب اخذ مجازفة جوهرية مفاهيم قابلة لتترافق مع معايير تعترف باي عناصر اجتماعيه سياسيه مؤشرات للديمقراطية."

هذا البحث لا يأخذ موقف المفاهيم " الاجرائيه" او "الواقعية" للديمقراطية على اساس أن هناك افضلية لواحدة على الاخرى، ولكن بالحقيقة هناك سؤال اذا ما كان المفهومان هما اصلا منفصلين عن بعضهما البعض ام لا.

بدلا من هذا فان العوامل الاساسية والاجرائية يجب ان ينظر اليها كمكملة, وبالحقيقة كأساسية لبعض المبادئ التي تؤكد بان الديمقراطية الواقعية ستظل فقط في طور النظرية، الا اذا ما توفرت بها اليات لترجمة هذه المفاهيم الى واقع. بينما المؤسسات الاجرائية حتى ولو كانت ديمقراطية في شكلها لا تعني شيئا اذا ما لم تكن تؤدي  في نهايتها الى عكس القيم الديمقراطيه.

في ما تبقى من البحث سيتم الحاق المصطلح " ديمقراطية واقعية" للديمقراطيات التي تتبنى المبدأين والمؤسسات التي تشكل اساسا للديمقراطية، على عكس " الديمقراطيات الانتخابية" التي قد تكون ديمقراطية بالاسم ولكن ليس بالتطبيق.

العناصر الاساسية" لديمقراطية حقيقية" على حسب بيتهان هي : " بان للناس الحق في التحكم بالسيطرة على القرارات الشعبية وصانعي القرار ، ويجب التعامل معهم باحترام متساو وقيم متساوية في صدد هكذا قرارات."

يشير بيتهام الى هذه المفاهيم " كسيطرة شعبية" و"مساواة شعبية" والمصطلحان يساهمان في اسس المبادئ والمؤسسات التي تريد الديمقراطية.

هذه العناصر الاولية، بالتوافق مع حكم القانون ، الحكومات المفتوحة، المشاركة الشعبية، تكون الجوهر " للديمقراطيات الحقيقة " كما تنعكس في الياتها ومؤسساتها ، وتواجد المجتمع المدني وحقوق المواطن.

الآليات

المؤشر الاولي للديمقراطية هو وجود انتخابات شعبية.  على حسب بيتهام, التفويض الشعبي يتم تحقيقه عن طريق انتخابات تنافسيه تعتمد على التصويت السري العالمي، الذي يؤكد تواجد كمية من المرشحين والسسياسات وبعض الحق للناخب وصرف السياسيين الذين يراهم غير مستحقين ثقتهم.

بشادراك غسوتو، مدير مركز الدراسات القانونية يجامعة ويتواترسراند بجوهانسبيرغ يقول :
 " لكي تكون الانتخابات " حرة وعادلة" بالضرورة ، يجب فحص المبادئ والحقوق المتواجدة ، بما فيها الحق في حرية التعبير، المرافقة، الرأي".

غوتو يشير ايضا الى اهمية تواجد المواد والوسائل البشرية المناسبة لتعليم المنتخبين تسجيل المرشحين، مراقبة عملية الاقتراع، تحديد نتائج الانتخابات ، وانهاء الامور المتنازع بها او غير المتقف عليها.

بالحقيقة، فان تطبيق عملية الانتخابات الديمقراطية يجب ان تترافق مع "  الوصول ، الشمولية ، الاستقلالية، الاستقامة ونزاهة الانتخابات، مع تعامل العملية الانتخابية مع المواطنين على حد السواء، وكمية البدائل الفعاله المطروحة امامهم، ومدى تحقيق الحكومة لهذه البدائل والوعودات المطروحة ونسبة المواطنين الذين يمارسون بالفعل حقهم بالاقتراع."

الاحزاب السياسية بالاضافة الى ذلك ، تعتبر الية في الانظمة الانتخابية وترشيح مرشحين مناسبين وتبنى تحقيق القرارات التي يدعمها الجمهور.

المؤسسات

كما يوضح بيتهام: " مع ان الانتخابات تشكل الية اساسية للسيطرة الشعبية على الحكومة، فانها تفقد فعاليتها بدون تواجد مؤسسات تضمن استمرارية مسؤولية الحكومة تجاه العامه".

غوتو، يوافق الرأي ويشير الى أن : " الممثلين المنتخبين من الممكن ان يلعبوا دورا ديمقراطيا فقط الى الدرجة التي تسمح للمؤسسات الحكومية بانظمة واجراءات واضحة مدعومة باطار وقانون يعمل به".

المؤسسات السياسية المسؤولة والمفتوحة تعتمد بالاساس على اللامركزية في الحكومة وفصل السلطات التنفيذية ، التشريعية والقضائية.

هذه الفروع يجب مراقبتها عن طريق نظام مراقبة وموازنة من قبل كل جهة عن طريق المسؤولية العمودية، حيث يستطيع الاجابة على اسئلة ومطالب الشعب من خلال المسؤولية الافقيه.

هذه المؤسسات وادوارها المحددة واعمالها ممكن ان تفهم وتطبق عندما يتم توضيحها في اطار دستور او " حكم القانون" المناسب.  يجب ان يوضح الدستور المسؤوليات المالية للمشرع ، وكما يجب ان يسمح لتواجد نظام اقليمي وحكومة محليه.

المجتمع المحلي

كما يشير غوتو: " مهما كانت المؤسسات العامة والمسؤولة فعالة بأي مجتمع يشجع الديمقراطية: فان فعاليته وتأثيره ممكن ان تختفي في غياب مجتمع محلي نشط.

المجتمع المحلي، واحيانا يشار اليه " بالمجتمع الديمقراطي" من شأنه ان يخلق فرصا للمواطنة النشطة والمساهمة المباشرة في تفعيل الديمقراطية. العناصر الاساسية في المجتمع المحلي تتمثل في اعلام مستقل، مصادر للخبراء في صنع السياسات مستقلين عن الحكومة، ومساهمات قد تشمل مؤسسات موجهه للخدمات الاجتماعية، التطويريه ، العمومية، التعليمية، حقوق الانسان تعزيز دور المرأة وأمورا اخرى.

ان المجتمع المحلي النشط، له مجال آخر في تحقيق الاحترام لحقوق المواطنين، عن طريق خلق بيئه متنوعة للحوار.

حقوق المواطن 

الديمقراطية تشمل ايضا، الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، خصوصا حرية التعبير، المشاركة ، التي تتطلب التأكيد على مواصلة فعالية العملية القانوينة والحرية والامن للافراد.

مؤخرا، كان هناك مناقشه جدلية على أهمية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافيه كشروط للديمقراطية، في كل الاحوال، فانه اصبح مقبولا بصورة موسعة بانه من اجل ان يكون هناك اي قيم حقيقية للحقوق المدنية والسياسية والحريات.  يجب ان يكون للمواطنين القدرة على ممارسه هذه الامور.

معظم الحقوق السياسية، المدنية,الاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني ترتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة  بإطار حقوق الانسان الدولية ، كما سيتم مناقشته لاحقا.

دينامية الديمقراطيه

يجب الملاحظة ، بانه بالرغم من هذه العناصر ( اليات ، مؤسسات ، مجتمع محلي ، حقوق مواطن)، من الممكن ان ـ أخذ الديمقراطية اكثر من شكل لا يوجد شكل موحد للديمقراطية.

كما يفسر بيتهام :" المجتمعات المختلفة ، والظروف المتغيرة تتطلب ترتيبات مختلفة اذا ما اردنا تعريف المبادئ الديمقراطية بشكل فعال." 

عبد العزيز سعيد: بروفسير في السلام حل الصراع الدولي من الجامعة الامريكية " يوافق الراي مشيرا الى ان " شكل الديمقراطية يأخذ طابعا على شكل القالب الثقافي للشعب".

وهو بهذا الصدد يحث على تواجد " نظرية ديمقراطية أكثر ديمقراطية" تستطيع ان تتعرف بمحتواها على المتغيرات والديناميات.  بنفس الصدد ، يؤكد سعيد بأن " الديمقراطية ليست منتوج غربيا ".

وكما ذكر سابقا, فان المبادئ والمؤسسات التي تكون الديمقراطية الحقيقية ترتكز على معتقدات تتفوق على الفكر القومي والسياسي.

حيث ان الديمقراطيه ليست حكرا للغرب.

لهذه النقطة يوجد أكثر من معنى:

أولا: تتضمن انه لا يوجد تعارض جوهري بين الديمقراطية والعالم العربي، وكذلك بين الديمقراطية والاسلام.  كما يشير سعيد :" لان الاستعداد للديمقراطية في الشرق الاوسطأقل من الاستعداد للنواحي الدينية والثقافية ".

ثانيا: فكرة الديمقراطية ليست مقصورة على الغرب ، تستطيع ان تستخدم هذه الفكرة لتحذير القوى العظمى بتجنب فرض نموذجهم على مجتمعات اخرى ، وتشجيعهم على تطوير الديمقراطية وسط محيط محلي. كذلك، يجب ان تحد القوى العظمى من تحقيق مصالح وطنية تحت الاضواء وراء قناع الديمقراطية لتجنب اقتران الديمقراطية بالامبريالية الغربية. في نفس الوقت ، المدافعون عن الديمقراطية المحلية مدعوون لرؤية كيف من الممكن ان تكون ديمقراطيات مساندة من المحتويات، القيم ، الاليات الاجتماعية الموجودة لديهم.

تعريف حقوق الانسان : مفهوم امن الانسان 

دونيلي يلخص كالتالي:" حقوق الانسان هي ، حرفيات الحقوق التي يتمتع بها الانسان لمجرد كونه انسانا.  ولهذا هي حقوق متساوية، لاننا جميعا مخلوقات متساوية.  هذه الحقوق هي كذلك حقوق غير قابلة للتحويل، لانه مهما تصرفنا بغير انسانية، فنحن لا نستطيع الا ان نكون آدميين."

حقوق الانسان معرفة بعدة وثائق اساسية، اسميا ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948" الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم تبنيه سنة 1966 ، وكذلك بالعهد العالمي للحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية، الذي تم تبينه كلك سنة 1966.   اعلان فينا الذي تم تبينه في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان سنة 1993.

في الاصل: تطورت حقوق الانسان لتشير الى مجموعة من الحقوق الفردية التي كان مطلوبا خلالها من الدول ان تحترم او توفر لمواطنيها.  الاطار ، لم يشمل فقط منع بعض التصرفات، ولكن ايضا ، كوسيله لتنفيذ بعض الواجبات لحماية وتعزيز الاستمتاع ببعض الحقوق.

في كلمات اخرى اساءة استعمال حقوق الانسان ، قد تاخذ شكل خروقات او انكارات.  بينما الفهم الكامل لحقوق الانسان لا يزال مثاليا، فلقد حقق الكثير تحت اسم حقوق الانسان.

على حسب انتوني لانجوا البروفيسور في العلاقات الدولية في جامعة فليندر في اديلير ،استراليا الانجازات تشمل : " اعترافا دوليا بحقوق الانسان كجزء اساسي من معايير تصرفات الانسان. جعل مؤسسات حقوق الانسان مؤسسات دولية من انواع مختلفه، وتطوير قانون حقوق الانسان الدولي."

أولا : فكرة حقوق الانسان بدأت بالتوسع في السنوات الاخيرة، مسؤولية التأكد من ان حقوق الانسان توسعت لتشمل الافراد، الجماعات ليس فقط الدول.

ثانيا: تطبيق العلاقة بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيقه في وقت السلم والحرب أيضا .منحه انتشارا اوسع لانه يطبق في الازمات كما يطبق في الاوضاع الطبيعية، اخيرا وربما الاهم بالنسبة لمحتوى هذا البحث, السنوات العشر الاخيرة، شهدت اعترافا متزايدا من الاتكال المتبادل وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة.

مع ان هذا كان دائما صحيحا بالصورة النظرية، في السابق ، اعلانان منفصلان اقترحا تقسيمات بين الحقوق المدنيةوالسياسية، والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

مع ان بعض التقسيمات لا تزال موجودة ، الا ان الهوة بين اعلاني الحقوق اقتربت من بعضها في فينا سنة 1993، حيث تم الاعلان ان حقوق الانسان هي عالمية، غير قابلة للتجزئة وتعتمد على الاتكال المتبادل وذات علاقة متبادلة وان المجمتع الدولي يجب ان يتعامل مع حقوق الانسان عالميا بطريقة عادلة ومتساوية.

وبكلمات اخرى، فان المصطلح حقوق الانسان، يتوسع ليشمل مصطلح امن الانسان مع التخطيط.

على حسب تقرير الامم المتحدة للتطور سنة 1994،" الامن الانساني ، من الممكن ان يكون له مظهران اساسيان ، بمعنى, أولا، الامان من مخاطر مزمنه مثل الجوع، والمرض والكبت ".

 ثانيا ، تعني, الحماية من التمزيقات الفجائية والمؤلمه في نماذج الحياة اليومية، كان ذلك في المنازل، الوظائف او المجتمعات. هذا الاهتمام المحدث بالامن الانساني وتطويره، قد أدى الى ضغط متزايد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مساهمين ببذل اعادة مفهوم اطار حقوق الانسان كما يلخصها بيتهام:

"إن فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق انسانية، تعبر عن الحدس الاخلاقي، بأنه في عالم غني بالمصادر, ويهتم بالمعرفة,  من المفروض ان يضمن كل انسان المعاني الاساسية لحياه مساندة، وكل من ينكر لهم هذه الاسس ، هم ضحايا للظلم جوهرية. التعبير عن هذا الحدس على  شكل حقوق انسان، يعطي المظلومين الادعاء الاقوى الممكن لسبب ظلمهم ، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة بان تتوافق وتلتقي مع مؤهلاتهم.

الديمقراطية وحقوق الانسان

الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح" يجب النظر اليهما كمصطلحات سياسيه منفصله ومتميزه". بينما تهدف الديمقراطيه الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الانسان الى منح القوة الى الافراد .  بصورة متشابهه في حقوق الانسان متصلة مباشرة " بكيفية " الحكم ، وليس من الذي يحكم، وهكذا قد يكون الوضع في الديمقراطية الانتخابية، ولكن قد لانراه في الديمقراطيه الحقيقية.

وعليه ، فقد نرى " ديمقراطيات :" لا تحمي بالضرورة حقوق الانسان، بينما هناك بعض الدول غير الديمقراطيه القادرة على التأكد من وجود حقوق انسان في نظامها.

على مستوى آخر، فان القبول الدولي، المؤسساتيه، والنظم القانونية لحقوق الانسان المذكورة اعلاه لا تقع بمفهوم الديمقراطيه.

هذه الاختلافات قد اثرت في الفصل التقليدي للنظريات وحقول حقوق الانسان والديمقراطيه.  من منطلق حقوق الانسان التصق الكثيرون بنظرية الفصل التي تناقش بان الديمقراطية ليست مطابان نحتاج اليه فورا لمراقبة حقوق الانسان والمحافظة على الصلة الضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطيه قد اثرت في تأخير تطبيق قواعد حقوق الانسان في بلدان كثيرة.
نتيجة طبيعية حديثة لنظرية الفصل بان الديمقراطية هي الامبريالية الحديثة، مصطلح يحاسب الديمقراطية بأنها " مركز – الغرب " يقترب للحكومة التي لا تتواجد قطريا بكل المجتمعات وليست مرغوبة من قبل كل الناس.هذه المناقشات هي عنوان لعدة نقاشات اساسية، تصور العلاقة  المتبادلة بحقوق الانسان والديمقراطيه.

أولا: في صدد النقاش عن الامبريالية – الحديثة، فانه من الحتمي بان القوى العظمى الغربية، يجب الا تفرض اشكالا معينه للديمقراطية على مجتمعات اخرى وتتوقع ان يتم تقبلها والاخذ بها ، كما تم الاشارة اليه اعلاه. وعليه ، فانه من غير المتقبل به ثقافيا، الادعاء بأن الديمقراطية يمكن تحقيقها فقط بالغرب وليس من الممكن تطبيقها في حضارات اخرى.

ثانيا: بالرجوع الىنظرية الفصل بينهما, يكون من غير الحكمة، الانتظار من الديمقراطية ان تروج لحقوق الانسان، يجب ايضا معرفة بان بعض حقوق الانسان مرتبطة فعليا بمؤسسات وقواعد ديمقراطيه.  وعليه، فان فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية تضعف فرص تطبيقها. وبهذا فإن حقوق الانسان تختصر لكي تصبح قيما ومبادئ كما يشير لانجوا:

" ان حقوق الانسان ترتقي الى درجة اعلى بقليل من الاحسان، اذا لم يتم التعامل معها باطار ديمقراطي.  جوهريا، فان الرغبه في فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية، ينبع من تقبل تعريفاتهم التقليديه."

الديمقراطيه الانتخابية، والتي تفتقر الى مؤسسات مختلفةومبادئ لديمقراطيه حقيقية من الممكن ان تعمل بدون ان تؤكد وجود حقوق الانسان، بالضبط كما يمكن استيعاب لبعض قضايا حقوق الانسان في حدود ضيقة في غياب الديمقراطيه.

لهذا ، فان اعادة صياغة مفهوم الديمقراطية كحقيقة، وحقوق الانسان كاكثر شمولية.  يشير الى الحاجة الماسة الى ربط المفهومين معا.

العلاقة المتبادلة يحدث عندها على مستوى من المبادئ ، ويوضح موقع التنفيذ ويؤكد بعض الحقوق.

على المستوى المفاهيمي، كما يشير لانجو: " إن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وحقوق الانسان مشتقتان وتعبران عن افتراضات تحررية ، التي تشمل الفردية، المساواه والشمولية.  وعليه، فإن الديمقراطية وحقوق الانسان تتبعان جدول اعمال مشترك، وهو فقط " في ضمن الديمقراطية، يمكن تجاوز مفاهيم او مبادئ حقوق الانسان بحيث تكون القيم الملفوظة في هذه المبادئ او القيم حقوقا اهليه".

بالاضافه الى ذلك، فانه فقط من خلال ديمقراطية تعمل بصورة جيدة، يكون بها المواطن العادي قادرا على ان يستعمل الاليات التي تؤكد ممارسته لتلك الحقوق.

العلاقه بين حقوق الانسان والديمقراطيه ، قد تكون اكثر وضوحا من خلال فحص الحقوق المدنية والسياسية، خصوصا تلك الموضحة في الاعلان 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان رقم 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه، في اللذان اكدا مشاركة المواطنين من الحكومة من خلال انتخابات حرة وعادله، ومن خلال خدمة مباشرة ومشاركة مباشرة ايضا.

هذه الحقوق تتعلق بحقوق حرية التعبير، التجمع، المشاركة، والحركة والتي هي صفات تتشارك مع الديمقراطيه، كما هو الشأن بالنسبة لحق التحرير ، امن الانسان والتاكد من تطبيق القانون.

الحقوق الاقتصادية، الاجتماعيه، والثقافيه، تعرف بكثرة على انها تتقاطع ان لم يكن تتطابق مع الديمقراطيه.

يقول جوتو:" مواصلة تطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه مرتبط بشكل كثير بالديمقراطية الاجتماعية ورؤيتها باستئصال الفقر وتوزيع الملكيةوالسيطرة واستحقاقات الاموال بشكل منصف.

بالحقيقة ان الحقوق السياسيه والاجتماعيه من الممكن ان تعرف من قبل مواطنين يتمتعون بمستوى اساسي من الامن المادي، بمعنى توفر المأوى والمياه ، الصحه العامه والعمل او الدخل.

اجتماعيا ، الديمقراطيه تتبادل بالعلاقه مع حقوق المساواه وعدم التمييز خصوصا للجماعات المهمشه بما يتضمنهم النساء والاقليات.

ثقافيا: احترام التنوع والتعدديه الملازم للديمقراطيه، يتصل بحمايه الحقوق المتعلقه باللغة ، الدين والعرق.

هكذا، فانه من الواضح بان الديمقراطيه وحقوق الانسان هما متبادلا العلاقة ، خصوصا عند التعريف الاوسع للديمقراطيه كديمقراطيه حقيقيه ، وحقوق الانسان كحقوق مدنيه سياسيه ، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه.

هذه الانواع المختلفه من الحقوق لا يمكن التعرف عليها في نظام غير ديمقراطي. وعليه, من غير ممكن تطبيق اي ديمقراطيه بغياب هذه الحقوق.  حقوق الانسان والديمقراطيه من خلال دراسة حاله ديمقراطيه ناشئه.

الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين  

وضع الديقمراطية في فلسطين هو نوعا ما ، موضوع يخضع لعدة تفسيرات . الكثير من المدافعين عن الديمقراطية، يوافقون على ان فلسطين تسير نحو الوصول الى ديمقراطية حقيقية، ولكن لا يزال امامها طريق طويل.

بالاخص، رغبة الشعب تعكس رغبة حقيقية للديمقراطية، ولكن يجب ان يترجم هذا بوجود مؤسسات ومبادئ قابلة للتطبيق.

يشير ناثان براون الى ان :" فلسطين هي ... مثال للديمقراطية التحررية. أهم ما يميزها بانها غير موجوده ". هذا يعني بان الديمقراطية في فلسطين موجوده نظريا، ولكنها لم تستطيع ان تطبق نفسها في الواقع.

العقبات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الانسان تأتي اصلا من عوامل داخلية وخارجية ، بالنسبه للعوامل الخارجية: فإن الاحتلال الاسرائيلي ، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي الممتد، واجه تحديات واضحه لتطور الديمقراطية وحقوق الانسان في وسط الصراع العنيف المستمر.

وفي حالة اسرائيل – فلسطين ، فان التحدي بالنسبة للاصلاح السياسي يتفاقم بسبب طبيعة الاحتلال الذي يخلق نظاما معقدا من تعدد السلطه بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه.

بالحقيقه، فإنه بالنسبة المدافعين عن الديمقراطية الذين تمت مقابلتهم ، فإن الاحتلال يظل العائق الابرز بالنسبه للديمقراطيه الفلسطينيه.

التحديات التي تنتج من التأثير الخارجي للاحتلال متصلة بالعوامل الداخلية كذلك. اكثرها ملاحظة، هو الفساد في القسم التنفيذي من السلطه الفلسطينيه تحت عرفات، وفشل القوى الامنيه بأن تكون فعاله.

بالحقيقه فأن اتفاقيه اوسلو عزيت الى مقدرة السلطه الفلسطينه على تعزيز الامن الاسرائيلي، وعليه فإنها ركزت على منح السلطه التنفيذيه ووضع بعض القيود على القوى الامنيه في الامور الداخليه.

بالاضافه الى ذلك ، وربما لأن حقيقة ان السلطه الفلسطينيه افتقدت الى السياده، وكذلك افتقدت الى الشرعيه.  هذا الامر ظهر ليس فقط من العامل الخارجي وهو وجود الاحتلال، ولكن ايضا من عدم الانجازات الداخليه، مثل التمركز بالقوة، قلة المراقبة على الاعمال والشفافيه، الفساد واختراق قوانين حقوق الانسان، للتاكد, فان حقوق الانسان، كالديمقراطيه، قد عانت بسبب العاملين الداخلي والخارجي.

من جهه ، هناك كميات كبيرة من اختراقات لحقوق الانسان من قبل اسرائيل ضد الفلسطينيين من ضمنها سياسه الاغتيالات، القيود على الحركه، العقاب الجماعي، وهدم المنازل.

ومن جهة اخرى، قوات الامن الفلسطينيه تحت ادارة السلطه الفلسطينيه قد ارتكبت كذلك اختراقات عديدة لحقوق الانسان، من ضمنها، الحجز بدون محاكم او / و حتى بدون تهم معينه، محاكمات غير عادله ، التعذيب ، اساءة المعامله ، وتطبيق حكم الاعدام.

الديمقراطيه وحقوق الانسان، قد اختبأتا ايضا خلف الفقر وفقد الامن الانساني بداخل الجماعات المختلفه في فلسطين.

يقول جورج جقمان من " مواطن", المؤسسة الفلسطينية لدراسه الديمقراطيه: " لا يمكن ايجاد ديمقراطية مع فقر مدقع. الديمقراطيه تتطلب اكثر من نظام اقتصادي عادل يرتكز على توزيع منصف لللاموال." 

خالد نصيف من Civic Forums Institute يوافقه مشيرا الى ان, " الديمقراطيه تتراجع في غياب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه التي تؤكد الامن الانساني."  على حسب ناصيف, عندما يتحسن الاقتصاد، يصبح لدى الناس احساس اكبر بالحريه والامان، ويستطيعون ان يكرسوا وقتا أكثر واهتماما للانضمام الى احزاب وجمعيات ويصبح لديهم اهتمام اكثر بالديمقراطيه".

من الواضح اذن بأن الديمقراطيه وحقوق الانسان في فلسطين قد تم اخفاؤها بين العوامل الداخليه والخارجيه،  بدءا بالصراع مع اسرائيل، ومحدودية السلطه الفلسطينيه وكذلك بالتاثيرات الاقليميه والعالميه.

ومع هذا، فان الرغبه في تطبيق الديمقراطيه وحقوق الانسان كبيرة جدا على المستويين الفردي والجماعي ، وبالحقيقه فإن هذا ظاهر نظريا وكذلك من خلال البحث.

في نفس الوقت، المفتاح الحالي المطروح امام الفلسطينيين حاليا هو ترجمة هذه التطبيقات الى ممارسات ومؤسسات واضحه التي من الممكن الوصول اليها فقط من خلال  الاعتراف بالاتكال المتبادل بين الديمقراطيه وحقوق الانسان.
في نفس الوقت فان على اسرائيل والمجتمع الدولي الاعتراف بان الدوله الديمقراطيه في فلسطين تحتاج الى وجود دوله، وكذلك الى وجود ديمقراطيه.

 القسم الثاني من هذا البحث يفحص المؤسسات والعناصر الحقيقيه للديمقراطيه التي من المهم جلبها لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطيه بفلسطين.

الانتخابات 

الانتخابات الرئاسيه في كانون  الثاني 2005 ، كانت خطوة اساسيه باتجاه الديمقراطيه الاجرائيه.  الانتخابات جاءت بعد وفاة عرفات ، الذي تم انتخابه في كانون الثاني 1996، واعطى فرصه لزعماء واحزاب جديدة بالظهور.

بالرغم من ان انتخاب محمود عباس (ابو مازن) كان متوقعا، الا ان الانتخابات شهدت مشاركه واسعه، بلغت 71%من أصحاب حق القتراع المسجلين رسميا، ولقد اعلن بانها كانت انتخابات حرة وعادله من قبل المراقبين الدوليين والمحامين.

بالرجوع الى معايير بيتهام للعمليات الانتخابيه الديمقراطيه، اعتبرت انتخابات كانون الثاني ناجحه بالنسبه لوصولها، شموليتها، استقلاليتها، شفافيتها وعدم تجزئتها.

اللجنه المركزيه للانتخابات قدمت انجازا في بذل جهود مكثفه في تسجيل الناخبين، تنظيم مراقبه العمليه الانتخابيه ، وفرز وتطبيق النتائج.
  مع ان العمليه لم تكن مرتبه فانها اعتبرت بصورة عامه ناجحه، وادت الى نقل السلطه والقياده بطريقه سلسله.  يعزى السبب الاهم في انجاح الانتخابات الى الضغط على المسؤولين الاسرائيلين والفلسطينيين بحماية حق التعبير، المشاركه والجماعيه والعمليه بحد ذاتها مرت تحت بنود الاعلان رقم 21 من العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه وكذلك الاعلان الدولي لحقوق الانسان.

في الانتخابات البلديه، ايار 2005 اعتبرت ايضا ناجحه بشكل عام.  بالاضافه الى كونها خطوة اخرى نحو الديمقراطيه الاجرائيه ، اكدت هذه الانتخابات دعم الجهاز الانتخابي وبهذا ساهمت بدعم الديمقراطيه الحقيقيه  كما اشار الصحفي بكر ابو بكر في صحيفه الحياه الجديدة اليوميه الفلسطينيه : " من المهم ... الاشارة الى مدى اهميه هذه الانتخابات للشعب الفلسطيني ، الذي لا يزال يناضل من اجل حريته، لا يزال يحارب الاحتلال الاسرائيلي، ويمارس الديمقراطيه".
"لقد مثلوا :  

أولا: اصرارا نحو هدف وطريق للحياه يتم اختيارهما من قبل الشعب الفلسطيني توجت بالحريه، الكرامه، الحوار ، المسؤوليه واحترام رغبه الشعب.
ثانيا: الرغبه والاهتمام من قبل العديد من القاده الشعبيين بخدمة الشعب.
ثالثا: تعتبر مظاهر التماسك الفلسطينيه .
رابعا: استمرارا للصراع السياسي الفلسطيني باتجاه اهدافه المشتركه.
خامسا: تجديد القيادات المجتمعيه.
من الواضح بان الانتخابات مثلت اكثر من مجرد اجراء ولكنها تعابير ملموسه لمبادئ ديمقراطيه ومفاهيم.  هذه المفاهيم تتوافق مع حقوق الانسان، بما يشمل الحق بالعيش بكرامه، حريه، مشاركه سياسيه.

وعليه، فان العمليه الانتخابيه، مع انها عكست حقوق الانسان, الا انها خدمت كذلك لتسهل حقوق الانسان من خلال توظيفها كتعبير عن الوحده الفلسطينيه.

المرحله الثانيه من الانتخابات، الانتخابات التشريعيه الفلسطينيه، التي كان من المفروض اقامتها بتموز 2005، تم تاجيلها ليتسنى منح وقت اكثر لاجراء تعديل على قانون الانتخابات الجديد المقترح.

بينما يدعم معظم مدافعو الديمقراطيه عن تبني قانون جديد والاعتراف بالحاجه الى اعطاء وقت فسيح لتمريره، الاكثر ينظر الى ان تأجيلا غير دقيق او غامضا يعتبر عائقا لدفع العمليات الانتخابيه.

وعليه، فان التأجيل، قد فسر من قبل العديد على انه محاوله من قبل فتح لتعزيز دعمها لتضمن نجاحها على حماس بالتحديد.

هذه النظريه، التي تم تقبلها بصورة واسعه، بغض النظر عن صحتها ، قد اضعفت مع الاسف الالتزام تجاه الاجراءات الديقمراطيه التي تؤسس في الانتخابات الرئاسيه والبلديه.

الاحزاب السياسيه

الاحزاب السياسيه تعتبر اليه من الممكن ان تسهل انتخابات حرة  وعادله، وبهذا من الممكن ان تساهم بوضوح بتطبيق ديمقراطيه اجرائيه.  هكذا ، ايضا من الممكن ان توفر الاحزاب السياسيه فرصا للمواطنين بالمشاركه والتعبير، وبهذا تساهم في تطوير ديمقراطيه حقيقه تحرريه في نفس الوقت.

كما يشير جاقمان،" الانظمة المتعدده الاحزاب مهمة لتأسيس ديمقراطيه اساسيه".

في فلسطين ، هناك بعض الاساسات لبنيه حزبيه تعدديه.  على الرغم من ان فتح بقيت الحزب المسيطر لبعض الوقت وفي احيان كان من الصعب التمييز بين فتح والسلطه الفلسطينيه، انما ظلت الاحزاب الاخرى موجوده، والاحزاب الاسلاميه مثل حماس بالتحديد قد اكتسبت دعما ملحوظا في السنوات العشر الاخيره.

وهكذا من الواضح ان " هناك تعدديه احزاب ، هذه الاحزاب تعتمد على ايديولوجيات مختلفه، ولكنها تعمل في ضمن الاجماع الوطني، وتتقبل بشكل عام شرعيه بعضها البعض . ما ينقص بالطبع هو وجود المؤسسات الديمقراطيه التي من الممكن ان تستميل الاحزاب الموجوده بان تجمع طاقاتها لنجاح الحزب وبالتالي الحكومة.

وهناك ايضا مع ان الاحزاب المختلفه قديمة النشأه في فلسطين الا ان كثيرا منها حتى مؤخرا افتقدت الى العمليه الانتخابيه ضمن ادارتها.  للتأكد، فان معظم الاحزاب في فلسطين، قد اعتبرت نفسها تقليديا " كحركات " او " جبهات". لذا فان تركيزها كان على النشاطات وليس بالضرورة على العمليات الانتخابيه. بالاضافه الى ذلك الهيمنه التاريخيه لفتح، ومؤخرا لحماس، قد خلق تحديات من اجل تطوير الاحزاب الانتخابيه بها .وعليه: " لا يمكن تمييز فتح عن السلطه الفلسطينيه، وحماس كذلك انتزعت من السلطه".

بالحقيقه ، بينما عرفت فتح نفسها تقليديا على انها القوه الاولى لتحرير فلسطين،( فان التصاقها الغير ملتصق باحكام قد عانى من بعض الكسور), وذلك بسبب اعتبارها الحزب المركزي للسطله الفلسطينيه، وبسبب تحملها للانتفاضه الثانيه.  على العكس من ذلك ، فان حماس ابعدت نفسها عن السلطه الفلسطينيه، معرفه نفسها كبديل للوضع القائم و" المعارض الرئيسي لفتح والسلطه الفلسطينيه."

هذا التباين لم يؤسس فقط على الصعيد الاصطلاحي ، ولكن على المستوى المباشر كذلك، حيث قامت حماس بتوفير العديد من الخدمات الاجتماعيه للمجتمع الذي لم تستطع فتح والسلطه الفلسطينيه توفيرها.

كذلك ميزت حماس نفسها عن فتح باستعمال البلاغه الدينيه، على عكس فتح التي تنتهج الطبيعه العلمانيه.

في خلال الاشهر الست الماضيه، فان طبيعه تدخل حماس السياسيه انتقلت من حركه مستقله الى حركه مرنة ربما، حيث ان اعضاءها تشارك لاول مرة في الانتخابات البلديه وتخطط للمشاركه في انتخابات المجلس التشريعي 

العديد من المدافعون عن الديمقراطيه ينادون الان بقيام " حركه ثالثه" من شانها ان توفر بديلا لما يسمى " بالحارس القديم " لفتح والسلطه الفلسطينيه ، والاحزاب المتشدده مثل حماس.

كما علق مصطفى البرغوثي، مدير مؤسسه الاغاثة الطبية، المعلومات والسياسه في فلسطين:         " الفلسطينيون ليسوا بحاجه لان يختاروا بين الاوتوقراطيه ( حكم الفرد) والتشدديه . هناك بديل ديمقراطي. فلسطين من الممكن ان تكون دوله مستقله وذات سياده".

د. ليلي فيضي من " مفتاح ", توافق الراي, داعمه لحركه ثالثه ، علمانيه وديمقراطيه.

اما بالنسبه لناصيف ، الذي تأمل عدة لقاءات داخل مدن من خلال عمله ب Civic Forum Institute يقول،" انه من الواضح بان الناس تريد التغيير ويريدون مشاركه اكثر من قبل احزاب سياسيه.  انهم يريدون ديمقراطيه حقيقيه، ويريدون أحزابا سياسيه تعمل كجزء اساسي في تلك الديمقراطيه".

من الجدير ملاحظته, بان انظمه الحزب الانتخابي من الممكن ان تأخذ اشكالا كثيرة وبالواقع فان نظام حزب منظم جيدا من الممكن ان يكون ضارا في فلسطين، لان معظم الاصلاحيين النشطاء في المجلس التشريعي الفلسطيني قد عملوا بالضرورة كمستقلين.

وعليه، فانه من الواضح ان تطوير المؤسسات لتدعم الاحزاب الانتخابيه يصبح تدريجيا ذات اهميه.

براون يقترح ثلاث خطوات بالحد الادنى للانتقال الى منطقه الاحزاب الانتخابيه:

أولا: يجب على فتح ان تنفصل عن السلطه الفلسطينيه، لانه عندما يكون هناك دمج للادوار وللجسم الحاكم،... فان اليات الحسبه الافقيه والعاموديه تبدأ بالانهيار.

ثانيا: يجب على الاحزاب ان تطور بنية واضحه من النظام الداخلي وان تأخذ " خطوات مؤسساتيه واضحه، مثل تقرير العضويه، النظام الداخلي، اختيار الاعضاء وبنيه اتخاذ القرار.

ثالثا: يجب على التنظيمات اعادة توجيه انفسها نحو العمل ضمن تنافس انتخابي، حيث تقوم المجموعات باللجوء الى الحاجه عن وعي بان تقرر اذا ما كانت تعتبر نفسها حركات عنف اساسا ام انها احزاب انتخابيه.
لكي تاخذ هذه الخطوات مكانها الصحيح, يجب التاكد من وجود حقوق انسان معينه.  الحق للتجمعات والجماعات والحركه، والتي هي ضروريه لاي منظمة سياسيه حزبيه وكذلك الحق للرأي والتعبير مهمان للسماح للاحزاب المختلفه بالتطور والظهور.

هذه الحقوق يجب حمايتها من قبل اسرائيل والسلطه الفلسطينيه على حد سواء.

كما اشار البرغوتي: " الكبت الاسرائيلي للقوى الديمقراطيه العلمانيه في فلسطين سيؤدي الى الاستقطاب ... بين متشددي حماس والسلطه الفلسطينيه".  بالتاكيد ان حماية حقوق الانسان امر مهم لظهور حركة ثالثه.

فصل القوى – ( السلطات )

كتب حسين سريه، الاستاذ للغه العربيه ودراسات الشرق اوسطيه في جامعة ليدز:" تعريف الديمقراطيه يجب الا ينحصر فقط في المستوى الضيق لمفهوم انتخابات حرة وجهاز متعدد الاحزاب.  يجب ان يشمل ايضا، نطاقا اوسع للمحتويات، تشمل الحكومه بالادراك والحساب... للتأكد من جعل الاحزاب السياسيه تعمل ضمن مؤسسات فعاله، خصوصا التشريعية، يجب ان يكون هناك فصل واضح قابل للموازنه والفحص بين كل فرع ، مدونه ضمن دستور هذا ضروري للتأكد من الشفافيه والمحاسبة، والسماح لكل فرع ان يؤدي واجباته على اكمل وجه.

في فلسطين، السلطه مركزه بوجه كبير في الفرع التنفيذي تحت قياده عرفات، الذي طور نظام سيادة شخصي للغايه.  تحت ظل هذا النظام ، عرفات استطاع ان يجعل معظم المؤسسات  تمر تحت نفوذه الشخصي.

مع ان هذه الاستراتيجيه كانت مدعمه من ان عرفات كان يحاول توحيد مختلف الفئات الفلسطينيه بمختلف الاراء والتوجيهات، وان يدعم وضعه كرمز موحد لفلسطين بمختلف الاراء والتوجيهات، هذه المركزيه بالسلطه اثبتت فقط بأنها ضاره وعوّقت التشريع المحدود اصلا في السلطه الفلسطينيه المركزيه.

 المؤشر الاكثر قياسا كان واضحا في ميزانيه السلطه الفلسطينيه، حيث ان اكثر من ربع دخل السلطه الفلسطينيه كان يوضع تحت سيطره عرفات المباشره منذ سنه 1997.

الهيمنه التنفيذيه كانت مؤثره جدا في الفرعين التشريعي والقضائي.  مع ان المجلس التشريعي الفلسطيني، كان يملك السلطه بتحرير واقرار القوانين، الا انه لم يكن يملك اي اليه للتأكد بان الرئيس كان سيوافق على تلك القرارات، وعليه فان العديد من الفواتير والقوانين التي تم تمريرها من قبل المجلس التشريعي ، بما يشمل القانون الاساسي، كانوا عرضه لانتظار طويل لموافقه عرفات.  وشبيها لذلك، ردت السلطه التنفيذيه للكثير من قرارات المحاكم بمجرد تجاهلها بكل بساطه.

سريه يعرض العديد من الفرضيات لشرح الطبيعه السياديه في داخل السلطه الفلسطينيه تحت قياده عرفات.

بعض هذه الاسباب يتضمن رغبه السلطه الفلسطينيه ان تؤثر على الاسرائيليين من خلال قمع معارضي اوسلو.  موضوع عدم ثبات الامن الداخلي في صفوف السلطه الوطنيه الفلسطينه، المظهر الخارجي للقياده الاصليه بالسلطه الفلسطينيه والافتقار الى الخبره السياسيه لمدى السلطه الفلسطينيه، والرغبه في دعم الوحده الوطنيه عن طريق اخضاع التقسيمات بداخل فلسطين.  مهما كان السبب، فان الفشل في فصل السلطات، مصحوبا بفساد واسع بداخل السلطه الفلسطينيه، ادى الى وجود نظام يفتقر الى الشفافيه، المحاسبة وتحديدا الشرعيه.

هذه الامور اعاقت التطور الديمقراطي في المؤسسات في مراحلها المبكره، ولقد بدأ حديثا فقط ، تحت قياده ابو مازن بمواجه عمليه اللا-مركزيه بالسياده.

النظام القضائي

فرع الحكومه الذي ربما يتطلب الاهتمام الفردي ، هو النظام القضائي، النظام القضائي كان فعليا غير قائم خلال فتره اوسلو السابقه، وفقط في 2002، عندما تم تمرير قانون الادارة القضائيه، بدا النظام القضائي بالاداره من قبل مجلس قضائي مستقل.

ومع ذلك، وحتى هذا التاريخ، المجلس يتألف من قضاه، على الرغم من انهم غير خبراء في مجال الاداره ، الا انهم مصممون على الاحتفاظ باستقلاليتهم، مما يتسبب في فقدانهم لدعم نقابه المحامين لهم .

النظام القضائي قد تم مزاحمته ايضا من قبل منافسيه بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقسم التنفيذي في وزاره العدل، من خلال مواجهات تصل مؤخرا حول مسوده قانون قضائي لللاصلاح، قدم من قبل لجنه خاصه تحت قياده ابو مازن وتم تحويلها مؤخرا الى المشرع.

بالرغم من هذه التحديات، حقيقه ان هناك نظاما قضائيا مستقلا قائما، يوفر قاعده بدايه للاصلاح القضائي.

مع ان بناء نظام قضائي قوي هو عمليه طويله ومعقده ، الا انه امر ملح لاسباب عده.  على المستوى التطبيقي ، الاصلاح القضائي يشكل رمزا مميزا، لانه يستطيع ان يخاطب حاله اللا قانون العامه التي اثرت بشكل مباشر على المجتمع الفلسطيني خلال الانتفاضه الثانيه،  وبهذا يستطيع اعاده الثقه بالسلطه الفلسطينيه.  للتأكد من هذا، فان نظام قضائي فعال يملك القدره على اعاده النظام وبالتالي ان يعمل كمؤشر للفلسطينيين على مصداقيه الاصلاحات.

وعليه، فان الاصلاح القضائي هو اهميه منطقيه، لانه من الممكن ان يكون اداه حقيقيه وليس فقط رمزا في مخاطبه الفساد، الذي اصبح ربما من اكثر الامور المزعجه في الحكم للفلسطينين .  مع ان القوانين موجوده ، بما يتعلق بالتوظيفات الحكوميه، كشف الحسابات الشخصيه، ومراقبه الاعتمادات الماليه العامه، الا انه لم يكن هنالك اي اليات لتحقيق او محاكمه المسؤولين المفسدين.   هذه المشكله ممكن معرفتها من خلال التركيز على جهود الاصلاح الاوليه في داخل مكتب النائب العام.

نظام قضائي قوي، من الممكن ان يخدم ايضا اعمالا مهمه اخرى كذلك كان يكون قوة قياديه في الاصلاح الدستوري والتطور وتطبيق القانون الاساسي.

من الممكن ان يعمل ايضا كمفتاح اساسي لتنظيم الفحص والموازنه على الفروع التشريعيه والتنفيذيه.

بالتاكيد ، على حسب حمدي شكوره من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان تمكين نظام قضائي قوي ومستقل من الممكن ان يخفف من حده المناظرات الحاليه بشان التخوف من ازدياد شعبيه حماس كحزب سياسي يقترح شقوره بان اي محاولات افتراضيه من قبل مسؤولي منتخبين من حماس لأسلمه النظام او اعاده تقديم العنف كسياسه مقبوله ستواجه من قبل النظام التشريعي

واخيرا، ان وجود نظام قضائي مهم لحفظ حقوق الانسان اولا انه سيوفر مؤسسه شرعيه لمتابعه قضايا خرق حقوق الانسان.

على حسب لميس علمي من المفوضيه المستقله لحقوق الانسان فان المحققين في الشكاوي ومجموعات المراقبه تستطيع ان توثق اختراقات لحقوق الانسان، ولكنهم حاليا يفتقرون الى المؤسسات الفعاله التي تمثلهم.

وعليه ، فان نظاما قضائيا فعالا ضروري لحمايه حقوق لمحاكمات عادله وشعبيه، كما هو منصوص بالاعلان رقم 10 و11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

الامن

قريبا جدا من موضوع الاصلاح القضائي، فان موضوع الامن ياخذ نفس الاهميه بالحقيقه، من اجل تاكيد استمرار العمليه وتجنب الخروقات مثل الاعتقالات الاستبداديه او التعذيب، فانه من المهم بان يكون هناك جهاز امني فعال، يشمل قوة شرطه تعمل بشرعيه.

خدمات امن قابله للتحقيق مهمه لحفظ حكم القانون، الذي هو مهم في اي ديمقراطيه حقيقيه.

موضوع الامن، مهم تحديدا في فلسطين، لان موضوع الامن يستمر بلعب دور مهم بالكثير من المواضيع في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.  للتأكد،" لبعض اللاعبين الخارجيين، خصوصا اسرائيل – فان الامن يشكل المنطق الاساسي لعمليه الاصلاح".  وعليه فان الكثير من اعمال اسرائيل وسياساتها يتم تبريرها تحت حجه القلق من موضوع الامن.

في الفترة السابقه لاوسلو ، ادرك الكثير من الفلسطينين ان الدفع نحو ما يسمى باصلاح الامن في المناطق المحتله كان من اجل حمايه امن اسرائيل على حساب امن  فلسطين .  في داخل فلسطين الاهتمامات الامنيه، لم تكن مترافقه فقط مع اسرائيل ولكن مع عناصر داخليه كذلك حيث ان نظام الامن اصبح متداخلا بالسياده، الفساد، واختراقات حقوق الانسان ضد الفلسطينين انفسهم، بما يتضمنه ايقاف غير قانوني ، محاكمات غير عادلة، تعذيب وأحكام اعدام.

فشل نظام الامن الفلسطيني بعد اوسلو يرجع لاسباب كبيره لخلل بداخل السلطه الفلسطينيه بدءا بغياب سيطره فعاله من قبل مؤسسه معرفه, ادى الى الاستغلال المفرط للمسؤوليات من قبل اعضاء وقاده هذه المؤسسات.

وللتاكد: الانظمه الامنيه استجابت بصورة فعاله للرئيس، بغض النظر عن محتوى القانون الاساسي، عندما كان عرفات رئيسا شجع تعدد الانظمه الامنيه، ولكنه تجنب رسم تقسيمات واضحه للمسؤوليات فيما بينهم.

هذا ادى الى قله النظام والترتيب، الافتقار الى وجود امر رسمي. الافتقار الى المهنيه ، وتدريجيا الافتقار الى الشرعيه.

بالواقع الكثير من الاجهزه  الامنيه عملت تحت اشراف عرفات، ولم تثبت اي واحده منها فعاليتها داخليا او خارجيا.

يقترح مروان ، اعداد لاتحصى من الطبقات للقوى المتداخله, وبناء القياده يحتاج الى ان يستبدل بجهاز شفاف وموحد بخطوط واضحه لقيادة مسؤول او مجموعة مسؤولين بقياده ديمقراطيه يعتمد عليها. على الرئيس ان يكون له بعض الصلاحيات ولكن يجب ان يكون هناك مسؤولون تنفيذيون آخرون بما يشمل اعضاء من وزارة الداخليه. وعليه، فان على المجلس التشريعي الفلسطيني ان يتدخل في انهاء مسوده الاطار القانوني لاجهزه الامن، وكذلك بفحص ميزانيه الامن.

بالاضافه الى هذه القياسات المتأرجحة  يجب ان يتم الاصلاح مباشره بداخل الاجهزة الامنيه، اولا من خلال توحيد واعاده تنظيم، وكذلك من خلال تدريب مطور خصوصا ، تدريب مسؤولي الامن، التي يجب ان تدمج مع تدريبات تتعلق بحقوق الانسان، ومثاليا، يجب ان تاخذ هذه التدريبات مكانا بالتعاون مع مؤسسات حقوق انسان محليه.

هذا المثال، سيكون مساعدا في تسهيل الروح الشعبيه بداخل الاجهزه الامنيه، حيث ان تدريبهم يجب ان لا يركز فقط على تطوير الخبرات التقنيه، ولكن بتوفير الحس بما لا يجب ان تكون عليه الاجهزه الامنيه.

يجب ان تؤخذ ايضا خطوات نحو تاسيس جهاز متعدد الجهات للمراقبه والمحاسبه ويشمل الاتي:-

· جهاز لموظفي ورؤساء الامن ليبلغوا عن اي اختراقات لحقوق الانسان.

· اجراءات للعائلات للتقدم للاستئناف في التحقيقات.

· جسم تحقيقات مشترك على مستوى محلي يتكون من مدراء امن قدامى وجدد ، ناشطي حقوق انسان، ومحلفين لمراجعه قضايا التعديات.
· تشكيل هيئة اخرى لحقوق الانسان بداخل المجلس التشريعي الفلسطيني.
· مفوضيه فلسطينيه اقوى من PICCR او ما يماثلها من اجهزة محققي الشكاوى.
بعض الاصلاحات قد بدات فعلا تحت قياده ابو مازن، ولكن عمليه الاصلاح الامني ستكون حتما طويله ومعقده.

وبالرغم من ذلك، الاصلاح الفلسطيني سيتحرك قدما بكل تاكيد اذا ما مارست وزارة الداخليه مراقبه حقيقيه، واذا ما مرر ( وراقب كذلك ) المجلس التشريعي الفلسطيني مجموعه من القوانين التي تحكم قوى الامن، واذا ما قررت البلاغات العاديه لجماعات حقوق الانسان وغيرها من المنظمات غير الحكوميه ان قوى الامن اصبحت اكثر احتراما لحدود صلاحيتها.

المجتمع المحلي

كما تم النقاش اعلاه , ان الديمقراطيه تعتمد كثيرا على وجود مجتمع محلي ناشط، في فلسطين، وجود مجتمع محلي قوى يعتبر من اكثر المقومات وعودا لتطوير ديمقراطيه حقيقيه.  العديد من المجتمعات المحليه قد تم ظهورها منذ السنوات الاولى للاحتلال ، والتي ساعدت كثيرا في جعل المجتمع مستمرا قبل قدوم السلطه الفلسطينيه، ولا تزال فاعله جدا حتى الان بعد اوسلو وخلال هذه الفتره.

يشير دجاني الى انه، في فلسطين في ظل غياب الدوله والحكومه المركزيه، وبدون وجود اي اشتراكيه سياسيه رسميه منظمه تجاه المدارس، الاعلام ، الدين، الاصدقاء او العائله، فلقد بدا الناس بتنظيم انفسهم بمجموعات مدنيه، اصبحت تسمى فيما بعد منظمات غير حكوميه، واخذت دور الحكومه.  هذه المنظمات قامت بالعديد من الادوار والاعمال، من ضمنها توفيرالخدمات الاجتماعيه، النشاط السياسي ، مراقبه حقوق الانسان ، التعليم والمحاماه ، الاعلام وغيرها وعليه فلقد اخذت هذه الجماعات  اشكالا مثل جماعات نسائيه ، مخارج اعلاميه، نقابات عمال ، جماعات حقوق انسان ، جماعات دينيه وغيرها.  مع انه في كثير من الاحيان لا يمكن تفادي التقليد وفي احيان كثيره المنافسه، الا ان الكثير من منظمات المجتمع المحلي تتعاون مع بعضها وتثني على جهود بعضها البعض وان هناك اكثر من 90 منظمه تنتمي الى المنظمات الفلسطينيه غير الحكوميه، كمظله لتستقطب جمع وتقويه وتوحيد منظمات المجتمع المحلي الفلسطيني.

منظمات تركز على حقوق المرأه وتعزيزها مهمه جدا للتاكيد على امكانيه الوصول الى ديمقراطيه حقيقيه.

كما تشرح فيضي بان حركات نسويه فلسطينيه قويه بدات منذ سنه 1920.  وكانت النساء من وقتها ناشطات في المجتمع المحلي بخلال التاريخ الفلسطيني ومع هذا، فان النساء قد همشن للغايه في ظل السلطه الفلسطينيه وذلك بالحارس القديم محاولا تحديد مشاركه كل من المرأه والشباب.

على حسب" علمي " فان جدول اعمال المراة تباطأ في وقت ما, لان الكثير من النساء الناشطات يؤمن بان النشاط السياسي ضد الاحتلال يستحق اهتماما اكثر من الحركات النسويه مع انه يجب الا يفصل أحدهما عن الاخر.

بالحقيقه، انه اذا ما بدأت المراة تاثيرا سياسيا ، فانهن يحتجن الى الحصول على الحق بالمشاركه.  كما اشار جقامان:" المساواه تعتبر اساسا في الديمقراطيه".

بالاضافه الى التهميش السياسي، فان النساء يواجهن تحديات تتعلق بالتوظيف ، التعليم، العنف ، الزواج المبكر ، وحقوق الميراث.

الكثير من النساء المسلمات الفلسطينيات يواجهن امورا خاصه تتعلق ببعض تفسيرات الاسلام.  سلسله التحديات المتعلقه بالنساء قد ادت الى الكثير من الردود من قبل العديد من مجموعات المجتمع المحلي.

بعضها يركز على المدافعة عن الاصلاح القانوني، كتأسيس حصه نسبيه لمقاعد النساء في المجلس التشريعي الفلسطيني او المجالس المحليه، بينما تركز مجموعات اخرى على مساعده المرشحات الاناث وتشجيع النساء بالمنافسه على الرئاسه والتصويت لمرشحات اناث.

جماعات اخرى تركز على توعيه المرأه لحقوقها المدنيه والسياسيه من خلال تدريبات وورشات عمل ومؤتمرات.

يشرح " معالم " في عمله مع PCDC ، نحن لا نتكلم عن الناس، ولكنا نعزز القوة في الناس ليتكلموا عن انفسهم. لقد استمع الناس كثيرا.  وهم بحاجه ليسمعوا أصواتهم الان هذا التوجه مهم جدا، خصوصا لتعزيز النساء.

وسيلة مهمة لايصال هذه الاصوات هي الاعلام، وبالطبع الصحف ايضا والمخارج الاعلاميه، تشكل مؤسسات مهمه بداخل المجتمع الفلسطيني هناك اساس قوى في فلسطين لصحافه حرة على حسب ما ورد عن براون: " الاساس لاعلام مستقل الذي من الممكن ان يسهل عمليه الاصلاح في فلسطين هو صلب".

للتأكد، فان معظم مخارج الاعلام في فلسطين مملوكه من قبل اشخاص على عكس الاعلام المسيطر عليه في اجزاء اخرى من الدول العربيه وغيرها.

وشبيها بذلك، وعلى الرغم من محاولات ملحوظه من قبل مسؤولين في السلطه الفلسطينيه على فرض حظر على بعض المواضيع كالاحزاب الاسلاميه، او بعض القصص كالنزاع الداخلي، لم تخمد السلطه الفلسطينيه ابدا حريه التعبير.  ومع هذا، هناك مجال واسع للتحسين .على الصحافيين الفلسطينين الاستمرار ببناء اساساتهم الخالصه لمؤسسات اعلاميه حره، للتأكد من ان الاعلام يستطيع ان يخدم كمؤسسه جوهريه بداخل ديمقراطيه حقيقيه.

الصحافيون ومخارج الاعلام ليسوا الجماعات الوحيده الذين يركزون على مصالح الاعلام.  هناك الكثير من المنظمات المدافعه على الديمقراطيه والاصلاح التي تحتضن مواضيع الاعلام، كما هو الشأن بالنسبه لحقوق المرأه .  باعتبارها مفاتيح اساسيه لعملهم، في ظل هدف اكبر وهو تطبيق الديمقراطيه والعمل من اجل تطوير مؤسسات حقيقيه احد اهم المؤسسات القائده في مجال الديمقراطيه هي " مفتاح " التي ترتكز على الديمقراطيه،  حقوق الانسان المساواه  ، واشتراكيه بالحكم.

· "مواطن " وهي مؤسسه تبادر نحو سباق عقلاني للمواضيع الديمقراطيه والبدائل.

· PCPD ، وهي تدفع نحو حقوق الانسان ، التوعيه، المشاركه، المحاسبه، التقرير وحكم القانون.

· Civic Forum Institute  ، والتي تهدف الى زياده الوعي لدى الشعب بمفاهيم الديمقراطيه والمؤسسات وتطوير مؤسسات مجتمع محلي.

هذه القائمه ليست لتظهر استنزاف المؤسسات، ولكنها توفر نظره قصيره عن نوع المنظمات الموجوده حاليا في منطقه الدفاع عن الديمقراطيه.

المجتمع المحلي هو فقط مظهر مهم واحد من الديمقراطيه الاشتراكيه، حيث يستطيع المواطنون ان يكونوا مشاركين فعليين بحكوماتهم ومجتمعاتهم، بدلا من ان يكونوا مجرد مستقبلين سلبيين. من الجدير ملاحظته كذلك، بان المشاركه الديمقراطيه من الممكن ان تأخذ اشكالا عديده ، بما يتضمنه التصويت ، اخذ مناصب شعبيه، التطوع لخدمه، كتابه رسائل للمسؤولينن او /والصحافه، المشاركه في المسيرات، الاحتجاجات وغيرها من الاشكال للنشاط المباشر.

الهدف من هذا البحث ليس تقييم اهميه اشكال المشاركه المختلفه ، ولكن، معرفه مدى اهميه وكاله المواطن.

ربما ، من اهم مؤشرات المشاركه الديمقراطيه في فلسطين ظهرت في السنوات الاولى من الانتفاضه الاولى ، التي شهدت مشاركه شعبيه واسعه بأشكال مختلفه.  على الرغم من ان
 " استراتيجيه " اللاعنف التي وظفت من خلال " سلطه الشعب" قد تم تزييفها على نفس الميزان لاحقا، ان روح تلك الفتره واضح في رغبه الشعب عن التعبير  عن ارائهم واسماع صوت انتقاداتهم للجانبين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه.

الديمقراطيه الاشتراكيه، وعليه المجتمع المحلي، هما مداخل ومخارج لحقوق الانسان اولا، كمخرج ، فان ظهور المجتمع المحلي يعتمد على الحق في حريه الفكر، الراي والتعبير ( الاعلان رقم 18،19) ، الحق بالمشاركه والجماعات ( الاعلان رقم 20) ، وحق المشاركه والخدمه في الحكومه او الدوله (الاعلان 21).

كمدخل، تتبنى اكثر المجتمعات المحليه مهمات تساعد على تاكيد الحقوق الاقتصاديه الاجتماعيه، الثقافيه، مثل الحصول على خدمات اجتماعيه كالاكل ، الملابس ، السكن، الخدمات الصحيه            ( الاعلان رقم 25)،  التعليم ( الاعلان رقم 26)، امن الانسان ( الاعلان رقم 22) ، وغيرها من الامور التي تركز على تامين الحقوق السياسيه والاجتماعيه، بالاضافه ، منظمات حقوق انسان على وجه التحديد كجزء من المجتمع المحلي، تلعب دورا في مراقبه وتوثيق اختراقات حقوق الانسان والدفاع عن حمايه الحقوق.

تقييم الديمقراطيه وحقوق الانسان في فلسطين

هناك اسس يتجلى ظهورها في وجود ديمقراطيه حقيقيه في فلسطين، ولكن العمليه لا تزال بعيده الامد طريقه فعاله لفهم المستوى الحالي للديمقراطيه في فلسطين هي النظريه الانتقاليه،المدفوعه من قبل دانكفارت روستوف، على حسب هذه النظريه ، التطوير الديمقراطي يحصل باربع مراحل رئيسيه.

" مرحله عندما تكون بها وحده وطنيه مرحله تمهيديه من الصراع المطول والمكثف مرحله القرار عندما تنشأ حركه تاريخيه لاختيار طريق الديمقراطيه.  ومرحلة تعويد بمشاهده دمج الديمقراطيه.

في الوضع الفلسطيني، وحده وطنيه قد تم انشاؤها منذ زمن، ومن الممكن اعتبار ان فتره اوسلو وفتره الانتفاضه الثانيه  مرحله صراع مطول. من المحتمل انه, بالوضع الحالي، فلسطين تعبر الى المرحله الثالثه، وهي الصعود نحو طريق لتقرير العمل بحريه نحو الديمقراطيه، معظم المدافعون عن الديمقراطيه التي تمر لقاءهم وافقوا الراي ، مفترضين بان فلسطين موجوده الان بمرحله الوسط في الطريق نحو الديمقراطيه.

وعليه فانه من المهم في هذه المرحله، تعريف المعوقات التي تمنع فلسطين من تحقيق ديمقراطيه حقيقه.

أولا يجب الملاحظه, ان اي تحول الى ديمقراطيه هو عمليه طويله وبطيئه. في حاله فلسطين ، كان هناك معوقات على شكل صدامات في رؤى الاصلاح، داخليا, وكذلك ضمن اللاعبين الخارجيين والداخليين.  حقول اخرى, هو تصميم " الحارس القديم"، الذي يستمر في احتلال الكثير من المراكز الاساسيه.

 الاشهر الست الماضيه شهدت املا في التقدم بالمنطقتين من خلال انتخاب ابو مازن.  التزم الرئيس الجديد بالاصلاح، وبعمل هذا، فانه اتم المصالحه بين الخطط الداخليه والعالميه، وفتح المجال امام فتح والسلطه الفلسطينيه لتكون اكثر شفافيه.

وعليه يشير مروان: " العقبه الاولى في اصلاح متقدم للفلسطينيين يلقى على المحتوى الدولي الان: الاصلاح السياسي صعب في خضم صراع مستمر ".

بالاخص, انه من الصعب تاسيس ديمقراطيه حقيقيه في ظل الاحتلال.  لسوء الحظ ، لاعبون دوليون، كالولايات المتحده الامريكيه, يجب ان يقوموا بتعيين ديمقراطيه ممكن الوصول اليها. واصلاح كامل متعاقب وليس امرا متصلا ببعض. مع انه، وبالتحديد، الاتكال المشترك بين الاصلاح والسلام هما اللذان يعقدان تحقيق تلك الامور.

التحقق ان فلسفه اوسلو " سلام الان , ديمقراطيه لاحقا"، اثبتت بانها غير فعاله وكذلك ضاره.  ومن المشكوك فيه ان المنطق الحالي " ديمقراطيه لاحقا ,سلام الان" ممكن ان يكون مختلفا.

كما يشير براون فان من المثمر بناء " مؤسسات عامه المتوقع منها ان تبني سياده ومحاسة  بينما يتم وضعهم في محتوى سياده محدوده جدا.

لعله من الافضل, وضع معادله السلام والديمقراطيه بطريقه تجعلها تتوافق مع حقوق الانسان كما تم النقاش في هذا البحث : الديمقراطيه ضروريه لحقوق الانسان.  وحقوق الانسان ضروريه للديمقراطيه.  وبنفس الطريق فان سلاما حقيقيا وعادلا لا يمكن ان يكون بدون دمجه بحمايه حقوق الانسان ، لان حقوق الانسان أمر اساسي للسلام وللديمقراطيه.  لذا فانه من المنطق التركيز على اطر حقوق الانسان عند المحاوله لتحقيق الديمقراطيه وبناء المؤسسات.  فقط عندما يتم التوجه الى الديمقراطيه وحقوق الانسان ومعا، يمكن تحقيقها. عندها من الممكن الوصول الى سلام عادل.

استنتاجات وتوصيات

حقوق الانسان والديمقراطيه المتحرره، ليسا بالضرورة متمازجان، ولكنهما تتشاركان اتكاليا ، الديمقاراطيه الحقيقه وذلك الاجرائيه،  اذا يمكن ان تعمل بدون تواجد حقوق الانسان، بمعنى حقوق مدنيه، سياسيه، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه لا يمكن تاكيدها بدون وجود الديمقراطيه.

في حاله فلسطين، هناك اسس قائمه لمعرفه حقوق الانسان وكذلك تطوير ديمقراطيه حقيقه، ولكن العوامل الخارجيه والداخليه معا، قد وقفت حائلا دون بناء مؤسسات حقيقيه لتؤكد المفهومين وعليه يجب اعطاء اهتمام أكثر لتطوير الاليات مثل الانتخابات، الاحزاب السياسيه، فصل السلطات واعاده بناء المؤسسات بما في ذلك النظام القضائي والامن.

على الرغم من غياب هذه المؤسسات حتى هذا اليوم، الرغبه والمثابره من قبل الشعب الفلسطيني من خلال المجتمع المحلي والمشاركه المباشره ، تستمر في الدفع نحو حركات الديمقراطيه وحقوق الانسان وعليه ، الاهتمام يجب ان يعطى لهذه الجهود المنبثقه من الاسفل الى الاعلى من قبل الجهود الشعبيه، بالاضافه الى الجهود من العى الى اسفل في بناء المؤسسات، اذا ما تم انشاء ديمقراطيه متحرره للتأكد ، لن يكون هناك اي قيمه لاي اصلاح مؤسساتي اذا لم يتم تطويره لمنظمات المجتمع المحلي والمشاركين الاستمرار في تسهيل المشاركه السياسيه والنهوض بالتوعيه، والالتزام بان الافراد والجماعات يتوقون الى فرص للتعبير عن ارادتهم. المؤسسات الاعلاميه على وجه الخصوص، تستطيع ان تلعب دورا اساسيا بهذه العمليه عن طريق الخدمه كوسيله اتصال شعبيه، تعليميه، وتنظيميه.  اطار حقوق الانسان من الممكن ان يكون مفيدا لتطوير اتجاه وتنسيق هذه الجهود ، ويتسطيع ان يدمج المسافه بين مفاهيم السلام والعدل وكذلك حقوق الانسان والديمقراطيه.

مبادارت وبناء مؤسسات  اعلى – اسفل:-

· استمرار انتخابات حره وعادله، بما في ذلك تحديد موعد للانتخابات التشريعيه التي تم تاجيلها حاليا.

· الاصلاح داخل الاحزاب السياسيه، وتطوير بناء تعدديه حزبيه.
· فصل السلطات ، وتاسيس نظام محاسبه وموازنه بين الفروع التنفيذيه، القضائيه والتشريعيه في السلطه الفلسطينيه.
· اصلاح الجهاز الامني من خلال الاندماج ، اعادة التنظيم والتدريب على حقوق الانسان PICCR كمراقب مستقل.
مبادرات مشاركه جماعيه اسفل – اعلى:-

· تقويه المنظمات الفلسطينيه غير الحكوميه وتحسين التنسيق بين منظمات المجتمع المحلي.

· زياده الفرص للاجتماعات المجتمعاتيه والملتقيات المدنيه.

· تعزيز دور المرأة ، الشباب وغيرهم من المجموعات المهمشه.
· مساعدات انسانيه ومبادرات لتطويرات تعزيزيه .
· استخدام اعلام مستقل وحر.
· تعليم وتدريب عن حقوق الانسان.
· زياده الفرص للمشاركه العامه المباشره والنشاطات السلمية بالاضافه الى هذه  المبادرات ، ان نجاح كل الجهود ، لتطوير ديمقراطيه يحتاج الى نزع العوائق الداخليه والخارجيه بتروّ.
في ظل ابو مازن، يبدو ان بعض المشاكل الداخليه التي طغت قد بدأ بمواجهتها ومع هذا فان هذه الاصلاحات ستكون غير فعاله اذا ما استمر موضوع الاحتلال ولم يتم الاعتراف بوجوده.

لقد اصبح من المحتم على اللاعبين المحليين والدوليين ان يعترفوا بشرعيه الاراده العامه للديمقراطيه في فلسطين.  وان يتم دعم تأسيس دوله فلسطينيه مستقله تبنى على اسس ديمقراطيه وحقوق انسان.

